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 الأمر القضائي
 

أیام من تاریخ صدور ھذا   7إلى المُدعّى علیھا في غضون    ریالاً قطریًا  ,05447  تلُزم المُدعّیة بسداد مبلغ قدره .1

 الحكم.

 

 الحكم 

 الوقائع الأساسیة 

المقدم من المُدعّى علیھا، والمقید بالرقم   بالاستئناف  الإذن  ، قبلت دائرة الاستئناف طلب2026فبرایر    15بتاریخ   .1

[2026] QIC (A) 3  یونیو    29، وقضت بإلغاء الحكم الغیابي الصادر لصالح المُدعّیة عن الدائرة الابتدائیة بتاریخ

 .  QIC (F) 28 [2025]، والمقید بالرقم 2025

 
قدره  .2 بمبلغ  المسددة  غیر  التأمین  أقساط  بسداد  أخرى،  طلبات  بین  من  المطالبة،  بغیة  دعواھا  المُدعّیة  أقامت 

ریالاً قطریًا، مؤكدة إعلان المُدعّى علیھا بصحیفة الدعوى ومستنداتھا وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا.    4,634,423

  2025یونیو    29، صدر الحكم الغیابي لصالح المُدعّیة بتاریخ  دفاعھاوفي ظل امتناع المُدعّى علیھا عن تقدیم مذكرة  

 . QIC (F) 28 [2025]والمقید بالرقم 

 
تقدمت المُدعّى علیھا بطلب لإلغاء الحكم الغیابي، استناداً إلى عدم إعلانھا بصحیفة الدعوى، فضلاً عن توفر دفع   .3

في الحكم    2025یولیو    21وجیھ لدیھا. غیر أن المحكمة قضت برفض الطلب، وأودعت أسباب قرارھا بتاریخ  

 .QIC (F) 33 [2025]المقید بالرقم 

 
إعلان صحیفة الدعوى    صحة  ، انتھت دائرة الاستئناف إلى عدم 2026فبرایر    15بموجب حكمھا الصادر بتاریخ   .4

الحكم الغیابي، وذلك في الحكم   بإلغاءمن قواعد المحكمة وإجراءاتھا، وقضت  18وفقًا للإجراءات المقررة بالمادة 

 . 2025ابریل    28من تاریخ    ، مع إلزام المُدعّیة بسداد جمیع التكالیف القضائیةQIC (A) 3 [2026]المقید بالرقم  

 
مفتقرًا  تقدمت المُدعّیة لاحقًا بطلب لإلغاء أمر التكالیف الصادر عن دائرة الاستئناف؛ غیر أنھ قضُي برفضھ لكونھ " .5

"، مع أمر المُدعّیة بسداد تكالیف المُدعّى علیھا المتعلقة بھذا الطلب على أساس التعویض تمامًا لأي أساس قانوني

 ). QIC (A) 8 [2026]الكامل (یرُجى الاطلاع على الحكم المقید بالرقم 

 
لما تعذرّ على الطرفین الاتفاق على تحدید مقدار التكالیف الواجب سدادھا للمُدعّى علیھا، فقد بات یتعین على ھذه   .6

 المحكمة تقدیر تلك التكالیف وتحدید قیمتھا. 

 المذكرات والمستندات المقدمة 

، مرفقًا بعدة  على المدعي علیھا، قدمت المُدعّى علیھا طلبھا لاستیفاء التكالیف بعد إعلانھ  2026مایو    4بتاریخ   .7

بھ   المطالب  المبلغ  إجمالي  بلغ  حیث  داعمة،  القانونیة    192,861مستندات  التكالیف  متضمنًا  قطریًا؛  لدى  ریالاً 

القانونیة   وقدرھا  الإدارة  علیھا  المُدعّى  قطریًا  22,906لشركة  البالغة ریالاً  الخارجیة  القانونیة  والتكالیف   ،

المقامة من جانب    التنفیذإجراءات    بشطبریالاً قطریًا الخاصة بمكتب محاماة خارجي اضطلع بالمطالبة    167,750
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…الدعم القانوني المقدم من خلال شركة دي إم دي  المُدعّیة، ومحامٍ منتدب یعمل لدى المُدعّى علیھا بصفة داخلیة "
"، فضلاً عن التكالیف الإضافیة  كونسلت ذ.م.م، التي انتدبت أحد استشارییھا القانونیین لمساعدة المُدعّى علیھا…

قطریًا  2,205وقدرھا   الدعم  ریالاً  وفواتیر  بالرسوم،  تفصیلیة  الرئیسیة كشوف  الداعمة  المستندات  وقد شملت   .

 القانوني الخارجي، ومستندات المصروفات الفعلیة. 

 
من خلال وكیلھا القانوني مكتب آل محمود للمحاماة   2026مایو    24أوردت المُدعّیة في مذكرة ردھا المقدمة بتاریخ   .8

 أسباب رفضھا تحمل أي تكالیف وعدم التزامھا بھا كلیًا، ویتمثل دفعھا في النقاط الآتیة:

 
i.  إجازتھا؛ عن  والعدول  ذ.م.م  كونسلت  دي  إم  دي  تكبدتھا شركة  التي  الرسوم  استبعاد  یتعین 

بالنظر إلى أن تلك الخدمات تعُد في حقیقتھا استشارات قانونیة خارجیة قدُمت في وقت كانت  

 فیھ المُدعّى علیھا تبُاشر التقاضي بصفتھا الشخصیة أمام المحكمة.

 
ii.  .لا تحُمّل المُدعّیة أي مسؤولیة عن أي عقد مبرم بین المُدعّى علیھا وأي استشاري بشأن الأتعاب 

 
iii.   المُدعّیة قد تكبدت بمفردھا أن  المُدعّى علیھا مبالغة، فضلاً عن  التي تطالب بھا  الرسوم  تعُد 

 مشاقَّ وتكالیف، ومن ثمّ فلا یسوغ إلزامھا بدفع أي تكالیف إضافیة.

 
iv. .إن المستندات المقدمة من المُدعّى علیھا لا تعُد دلیلاً كافیًا لإثبات صحة التكالیف المطالب بھا 

 
v.  یعزى العیب الذي شاب إجراءات الإعلان إلى تقصیر برید قطر لا إلى خطأ من جانب المُدعّیة؛

ومن ثمّ تنتفي رابطة السببیة بین التكالیف المتكبدة وتصرفات المُدعّیة، وبناءً علیھ فلا یسوغ  

 الحكم بفرض أي تكالیف.

 
vi.  الفعلي دون أن تتخذ طابعًا عقابیًا، لا سیما وأن التكالیف على جبر الضرر  یجب أن تقتصر 

 المُدعّى علیھا لم تتكبد أي تكالیف حقیقیة. 

 
vii.   لا یوجد سند قانوني یوجب إلزام المُدعّیة بأداء أي من تكالیف المُدعّى علیھا، طالما أن الدعوى

 ما زالت قید النظر أمام الدائرة الابتدائیة. 

 
viii.   مارست المُدعّیة حقًا مكفولاً في التقاضي، فضلاً عن عجز المُدعّى علیھا عن تقدیم أي مستندات

 تدعم استحقاقھا للمبلغ المطالب بھ.

 
ix.  .خلوّ الفواتیر المقدمة من التفاصیل الكافیة 

 
x.  .مغالاة المُدعّى علیھا في التكالیف المطالب بھا، كما أنھا تعُد غیر متناسبة 

 
xi. .افتقار المستندات المقدمة للحجیة والإثبات الكافي لتأكید سداد أي مدفوعات فعلیًا 
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xii. علیھا المُدعّى  جانب  من  بھ  المستعان  القانوني  مؤھل  الاستشاري  لتقدیم    لیس  الكافي  بالقدر 

 .القانونیةالخدمات 

 
ً ، قدمت المُدعّى علیھا مذكرة رد بعد إعلانھا  2026أغسطس    6بتاریخ   .9 ، مرفقة بھا عدة مستندات  إعلاناً صحیحا

 داعمة، ودفعت فیھا، استناداً لأسباب متعددة، بما یأتي:

 
i.  القانوني ضمن الاستشاري  تكالیف  اندراج  مع  خارجیة،  قانونیة  تكالیف  بأي  المطالبة  انتفاء 

 بشأن التكالیف.  2024لعام  2أحكام التوجیھ الإجرائي رقم 

 
ii.   تناسب التكالیف المطالب بھا وعدم المغالاة فیھا بالنظر إلى قیمة النزاع، لا سیما وأن المُدعّیة

 ریال قطري.  5,000,000قد طالبت بتعویضات تتجاوز 

 
iii.   یدُعي بنداً واحداً  أن تحدد  للتفصیل، دون  یفتقر  اعتراض مرسل  إبداء  المُدعّیة على  اقتصار 

 المغالاة فیھ.

 
iv.   عدم قبول الدفع بانتفاء رابطة السببیة، لكون المُدعّیة ملزمة بموجب أمر قضائي بأداء تكالیف

 المُدعّى علیھا.

 
v.   2024لعام    2مخالفة الادعاء بعدم تكبد المُدعّى علیھا لأي نفقات لأحكام التوجیھ الإجرائي رقم  ،

 فضلاً عن مناقضتھ للأوراق والأدلة المطروحة بالدعوى. 

 
vi.  المنظمة والضوابط  القواعد  مع  بأي حال  التقاضي  في  المكفول  الحق  ممارسة  تعارض  عدم 

 لتقدیر التكالیف. 

 
vii.  اشتمال الفواتیر والسجلات المقدمة على تفصیلات كافیة تبُیّن بجلاء طبیعة الأعمال المنجزة

 والمدى الزمني المستغرق لإنجازھا.
 

viii. .ثبوت واقعة السداد الفعلي بموجب المستندات المودعة من المُدعّى علیھا 
 

ix.   عدم جدوى الدفوع المثارة من جانب المُدعّى علیھا بشأن مؤھلات الاستشاري القانوني؛ إذ یكُفل

 لكل طرف حریة اختیار من یمثلھ.

 
x.   ریال قطري   100ساعة بالمعدل السابق البالغ    19.5بلوغ تكالیف تقدیر الرسوم المطالب بھا

ساعة بالمعدل الجدید البالغ    17في الساعة للمتقاضي بصفة شخصیة فیما یتعلق بطلب التقدیر، و 

ریال قطري في الساعة للمتقاضي بصفة شخصیة فیما یتعلق بمذكرة الرد (بإجمالي قدره    200

 ریالاً قطریًا).  5,350

CTFIC0007/2026CTFIC0007/2026CTFIC0007/2026CTFIC0007/2026CTFIC0007/2026CTFIC0007/2026CTFIC0007/2026CTFIC0007/2026CTFIC0007/2026CTFIC0007/2026CTFIC0007/2026CTFIC0007/2026CTFIC0007/2026CTFIC0007/2026CTFIC0007/2026CTFIC0007/2026CTFIC0007/2026CTFIC0007/2026CTFIC0007/2026CTFIC0007/2026CTFIC0007/2026CTFIC0007/2026CTFIC0007/2026CTFIC0007/2026CTFIC0007/2026CTFIC0007/2026CTFIC0007/2026CTFIC0007/2026CTFIC0007/2026CTFIC0007/2026CTFIC0007/2026CTFIC0007/2026CTFIC0007/2026CTFIC0007/2026CTFIC0007/2026CTFIC0007/2026CTFIC0007/2026CTFIC0007/2026CTFIC0007/2026CTFIC0007/2026CTFIC0007/2026CTFIC0007/2026CTFIC0007/2026CTFIC0007/2026CTFIC0007/2026



5 
 

 النھج المتبع بشأن تقییم التكالیف

 من القواعد على ما یأتي:  34تنص المادة  .10

 
. للمحكمة أن تصُدر أمرًا حسب ما تراه مناسبًا بشأن مصاریف الإجراءات القضائیة التي یتحملھا  34.1

 الأطراف.
 

الحُكم، ولكن 34.2 لفائدتھ  الصادر  للطرف  المصاریف  بسداد  الحُكم  الذي صدر ضده  الطرف  یلتزم   .
 یجوز للمحكمة أن تصُدر قرارًا مُخالفًا إذا تبین أن الظروف تستدعي ذلك. 

 
. عند صدور أي قرار یتعلق بالمصاریف یجوز للمحكمة بشكلٍ خاص أن تأخذ في الاعتبار أي  34.3

 عرض مُناسب للتسویة والتي یقُدمھا أي من الأطراف.
 

أخرى 34.4 أیة مصاریف  أو  مُثمن  أو خبیر  باستدعاء خبیر  أیة مصاریف  المحكمة بسداد  قیام  . عند 
 خاصة بالإجراءات القضائیة، یجوز لھا أن تصُدر أمرًا بسداد تلك المصاریف حسب ما تراه مُناسبًا. 

 
. إذا قامت المحكمة بإصدار أمر بشأن سداد أحد الأطراف المصاریف للطرف الآخر، فیتم تقییمھا  34.5

عند عدم الاتفاق علیھا وعند عدم توصل الأطراف لاتفاق مُناسب على تقییمھا، فیقوم رئیس قلم المحكمة 
 بتقییمھا ویكون ذلك خاضعًا لإعادة النظر من قبِل القاضي عند الضرورة.

 
، أشار رئیس قلم QIC (C) 1 [2017]  قضیة حماد الشوابكة ضد شركة ضمان للتأمین الصحي قطر ذ.م.مفي   .11

" لتقییم ما إذا كانت التكالیف متكبدة بشكل معقول ...قائمة العوامل التي ینبغي عادة النظر فیھاالمحكمة إلى أن "

 من ذلك الحكم): 11وبمبلغ معقول ستكون على أساس (كما ورد في الفقرة 

 
i. التناسبیة؛ 

 
ii.  سلوك الطرفین (قبل الإجراءات وأثناءھا)؛ 

 
iii.   المثال من التقاضي (على سبیل  إلى  اللجوء  النزاع وتسویتھ دون  للنظر في  المبذولة  الجھود 

 خلال تسویة المنازعات بطرقٍ بدیلة)؛

 
iv. ما إذا كان قد تم تقدیم أي عروض معقولة للتسویة ورُفضت؛ و 

 
v. .مدى نجاح الطرف الذي یسعى لاسترداد التكالیف 

 
في   .12 ذ.م.موردَ  قطر  الصحي  للتأمین  الشوابكة ضد شركة ضمان  التناسبیة،    قضیة حماد  مبدأ  یلي بخصوص  ما 

 من ذلك الحكم): 12باعتباره مجدداً من العوامل غیر الشاملة التي ینبغي النظر فیھا (كما ورد في الفقرة 

 
i.  مبلغ أو قیمة الدعوى، وذلك في الدعاوى المالیة أو العقاریة؛ 

 
ii.  أھمیة المسألة (المسائل) المطروحة بالنسبة لكلا الطرفین؛ 

 
iii. مدى تعقد المسألة (المسائل)؛ 
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iv.  صعوبة أو حداثة أي نقطة (نقاط) محددة یتم التطرق إلیھا؛ 
 

v.  الوقت المستغرق في القضیة؛ 
 

vi.  الطریقة التي تم بھا تنفیذ العمل في القضیة؛ 
 

vii.   الاستخدام المناسب للموارد من جانب الطرفین، بما في ذلك استخدام تقنیة المعلومات ووسائل

 الاتصالات المتاحة، حسب الاقتضاء.

 
قضیة حماد الشوابكة ضد شركة ضمان للتأمین الصحي  من  10یتمثل أحد المبادئ الأساسیة (الموضحة في الفقرة  .13

لكي تكون التكالیف قابلة للاسترداد، یجب أن یتم تكبدھا على نحوٍ معقول وأن تكون معقولة ) في أنھ " قطر ذ.م.م
 ". من حیث المبلغ

 
(التكالیف) (یشُار    2024لعام    2إن المبادئ ذات الصلة من السوابق القضائیة مدوّنة الآن في التوجیھ الإجرائي رقم   .14

بشأن النفقات المحتسبة    2026لسنة    3"). كما یحُدد التوجیھ الإجرائي رقم  التوجیھ الإجرائيإلیھ فیما بعد باسم "

 ریال قطري. 200بالساعة للمتقاضین بصفة شخصیة الأتعاب الإرشادیة بالساعة للمتقاضي الذي یمثل نفسھ بمبلغ 

 
 التحلیل 

 الاستشاري القانوني المنتدب 

لمعاونة   .15 المنتدب  القانوني  للاستشاري  القانوني  الوصف  في  فیھا  الفصل  الواجب  الرئیسیة  الأولیّة  المسألة  تتمثل 

 المُدعّى علیھا، والوقوف على مدى ممارستھ لمھامھ بصفتھ استشاریًا داخلیًا.

 
) أعلاه) في أنھ لما كان الثابت بأوراق الحكم الصادر  ii) و(i(8یتحصل دفع المُدعّیة (یرُجى الرجوع إلى الفقرة   .16

عن المحكمة أن المُدعّى علیھا تباشر التقاضي بصفتھا الشخصیة، فلا یجوز لھا المطالبة بأتعاب للاستشاري القانوني 

ل المُدعّیة أي مسؤولیة اتفاق عقدي مبرم بین المُدّعى ع لیھا وذلك  المنتدب نظیر تمثیل قانوني مھني، كما لا تحُمَّ

الاستشاري. وفي المقابل، تمسكت المُدعّى علیھا بعدم جواز تكییف ھذه التكلفة باعتبارھا أتعاب محاماة خارجیة،  

من التوجیھ   11" من مصاریف الدعوى وفقًا لمفھوم الفقرة  مصروفمؤكدة وجوب التعامل معھا بوصفھا مجرد "

 الإجرائي. 

 
تتبدى أھمیة ھذه المسألة، وإن لم تتنبھ إلیھا المُدعّیة صراحة، في مبدأ الإخطار؛ إذ لكي تغدو الأتعاب القانونیة قابلة  .17

الدعوى   في  الخصم  إخطار  یتوجب  المحاماة)،  استعانة بمحامین خارجیین كمكاتب  أتعاب  (باعتبارھا  للاسترداد 

الاطلاع  (یرُجى  الإجراءات  یباشرون  قضیة    بوجود محامین  للخدمات على  دیفایزرز  فادي سبسبي ضد شركة 
شركة أیجیس سیرفیسس ذ.م.م ضد شركة إي    ، وقضیةQIC (F) 4 [2023]، والمقیدة بالرقم  الاستشاریة ذ.م.م

). وتتمثل الغایة المبتغاة من ھذا الإجراء  QIC (C) 2 [2024]  موالمقیدة بالرق  موبیلیتي لخدمات التصدیق وآخرین،

في ضمان إلمام طرفي النزاع إلمامًا نافیًا للجھالة بالمسؤولیة المالیة المحتملة عن التكالیف. وقد نوھت المحكمة في  

 ) إلى ما یأتي:23قضیة فادي سبسبي (الفقرة 
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الخصم   الطرف  یتكبدھا  التي  القانونیة  التكالیف  بدفع   ... أن مطالبة طرف  إلى  أیضًا  نخلص 
سیكون مخالفًا بشكل عام للھدف الأساسي لھذه المحكمة ... بعد أن أعطى ذلك الطرف الخصم  

 انطباعًا بأنھ غیر ممثَّل قانونیًا... 
 

بصفتھا  .18 التقاضي  مباشرتھا  إلى  یعود  الأمر  مرجع  بأن  ذلك  على  ردھا  مذكرة  في  علیھا  المُدعّى  دفاع  یتحصل 

الشخصیة؛ إذ لم تكن ممثلة بوكلاء قانونیین، بل كانت (ولا تزال) تباشر التقاضي بصفتھا الشخصیة. وبناءً علیھ،  

طباع صادق ویطابق الواقع، لكونھا لم تكن ممثلة فإن أي انطباع قد ثار بشأن عدم وجود محامین یمثلونھا ھو ان

 بمحامین بالفعل. 

 
بأتعاب   .19 بمطالبتھا  علیھا،  المُدعّى  أن  إلى  تخلص  المحكمة  أن  إلا  الإجرائي،  الترتیب  لھذا  الإبداعي  الطابع  رُغم 

 الاستشاري القانوني، قد خالفت مبدأ الإخطار؛ ومن ثمّ فلا یسوغ لھا استرداد أي من تلك التكالیف. 

 
تتجسد الغایة الأسمى لمبدأ الإخطار، على النحو الجليّ والبلیغ الذي أوضحتھ الدائرة الابتدائیة في الفقرة المشار   .20

بمطالبة مالیة غیر متوقعة عند انتھاء الدعوى، بعدما افترض بحسن   غیر الناجحإلیھا أعلاه، في درء مفاجأة الطرف  

 نیة أن خصمھ یباشر التقاضي بصفتھ الشخصیة.  

 
لا جَرَم أن المُدعّى علیھا قد أعطت انطباعًا جلیًا طوال مسار الدعوى بمباشرتھا التقاضي بصفة شخصیة، سواء  .21

المتبادلة بین الطرفین أو الموجھة للمحكمة. والثابت من مذكراتھا أنھا   في الجلسات أم المذكرات أم المراسلات 

 ن ثمة موجب لإعطاء أي انطباع مغایر.كانت تباشر الخصومة بالفعل بصفة شخصیة؛ ومن ثمّ لم یك

 
ومع ذلك، ترى المحكمة أن المُدعّى علیھا قد انتفعت جلیًا بخدمات قانونیة خارجیة؛ ولا یغیر من ھذا التقدیر تباین   .22

التقلیدي بالتعاقد مع مكتب محاماة أم من خلال  الآلیة المتبعة في تقدیم ھذه المساعدة، سواء أكانت عبر النموذج 

نتیجة تظل واحدة. فقد سعت المُدعّى علیھا للمطالبة بتكالیف مساعدة استشاري منتدب یعمل بصفتھ موظفًا طالما أن ال

ریال قطري في الساعة، في الوقت الذي تباشر فیھ التقاضي بصفة شخصیة، وھو   1,500قانونیة وفق أتعاب تبلغ  

 ة.  ریال قطري في الساع  100الوضع الإجرائي الذي لا یخولھا في جمیع الأوقات ذات الصلة سوى المطالبة بـ 

 
المحامي  .23 بین  للعلاقة  التقلیدي  النموذج  المقدمة من خلال  القانونیة  المساعدة  إعمال مبدأ الإخطار على  إن قصر 

باتباع   أحكامھ والالتفاف علیھا  الباب لإھدار  تمامًا، ویفتح  المبدأ من مضمونھ  یفرغ ھذا  أن  والموكل، من شأنھ 

 ى. ترتیبات صوریة أو بدیلة كالتي أعُْمِلتَ في ھذه الدعو

 
 التكالیف الداخلیة 

 
 الحُكم الغیابي

 
ساعة؛ والمودع عنھا سجلات تفصیلیة قاطعة تبُیّن    50.17تبلغ الساعات المطالب بھا عن طلب إلغاء الحكم الغیابي   .24

 تواریخ إنجاز الأعمال وھویّة القائم بھا والمدى الزمني المستغرق لإنجازھا.  
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بإجراء التحلیل الدقیق للسجلات، لا تجد المحكمة لزامًا علیھا   غیر الناجحكما ذكُر مرارًا، عند عدم التزام الخصم   .25

إجراء ھذا التحلیل بنفسھا؛ بل تنتھج نھج التقدیر الإجمالي الشامل لما تراه محققًا للعدالة ومطابقًا لصالح القانون  

 [2025]، والمقیدة بالرقم  سامي محجوب مصطفى ضد شركة شرق للتأمین ذ.م.م(یرُجى الاطلاع على قضیة  

QIC (C) 9 على سبیل المثال). 21، الفقرة ، 

 
قد أنُُفقتَ بقدر    2025یولیو    21إلى    2025یونیو    30تستخلص المحكمة أن جمیع البنود المدرجة عن الفترة من   .26

معقول؛ حیث انصبت الأعمال على مراجعة الحكم الغیابي الصادر عن الدائرة الابتدائیة، وتقصي واقعة الإعلان  

مة، فضلاً عن إعداد طلب إلغاء الحكم الغیابي ومراجعة  الموجھ داخلیًا لدى المُدعّى علیھا، والتواصل مع قلم المحك

المُدعّى علیھا قد تقصّت مسألة الإعلان   الثابت أن  القرار الصادر برفضھ، وما لحق بذلك من أعمال. ولما كان 

بعنایة، وھو ما تطلب التواجد الفعلي في أماكن متعددة للتحقق من وقوع الإعلان من عدمھ، ترى المحكمة اعتماد 

ساعات من الوقت المطالب بھ لصیاغة الطلب، والتي كان بالإمكان إنجازھا في تقدیر    6ساعة، بعد استبعاد    45

ساعة عن الأعمال المتعلقة   45ساعة. وبناءً علیھ، تقُر المحكمة استحقاق    20ساعة بدلاً من    15المحكمة خلال  

  4,500  كالیف سائغة ومعقولة، وبإجمالي قدرهبطلب إلغاء الحكم الغیابي (مقربة لأقرب ساعة كاملة) بوصفھا ت

 ریال قطري. 

 
 إجراءات الاستئناف 

المُدعّى علیھا باحتساب   .27 إلى   21,706ساعة، بإجمالي قدره    217.06طالبت  المحكمة  ریالات قطریة. وتخلص 

 وجوب استبعاد عدة بنود منھا، وذلك على النحو الآتي:

 
i. " ساعات): استبُعدت ھذه الساعات   8" (الاستشاریین والوكلاء القانونیین المحتملینالعمل مع

لكون المُدعّى علیھا تباشر التقاضي بصفتھا الشخصیة، ولسبق استبعاد التكالیف المتعلقة بمھام  

 الاستشاري على النحو المبین سلفًا.

 
ii. ) ساعات): استبُعد الوقت المستغرق في ھذا التعاقد،   3التعاقد مع شركة دي إم دي كونسلت ذ.م.م

 ومن ثمّ فلا یسوغ تحمیل المُدعّیة بھ لانتفاء صفة المعقولیة عنھ.

 
iii. "  ذ.م.م لاطلاعھ على إم دي كونسلت  المنتدب من شركة دي  الداخلي  الاستشاري  العمل مع 

ساعة): استبُعدت ھذه الساعات اتساقًا مع الأسباب السالف بیانھا بشأن عدم    21.." (التفاصیل.

 إقرار التكالیف المتعلقة بالاستشاري القانوني، بما ینفي عن ھذه الأعمال صفة المعقولیة.

 
iv. ) ساعات): تقَُدَّم طلبات إذن الاستئناف بطریق    9أعمال الإعلان المتعلقة بمستندات الاستئناف

الإیداع عبر البرید الإلكتروني دون أن تتطلب إجراءات إعلان؛ ومن ثمّ فلم تنُُْفقَ ھذه الساعات 

 بقدر معقول.

 
 انحصرت بقیة الأعمال المنجزة، بصفة عامة، في البنود الآتیة: .28
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i. .التواصل مع قلم المحكمة 
 

ii. .دراسة مستندات المُدعّیة ومراجعتھا، بما في ذلك حوافظ مستندات داعمة متعددة 
 

iii.  .التنسیق الداخلي بشأن إجراءات الاستئناف 
 

iv.  .إنجاز الأعمال الإضافیة المتعلقة بمسألة الإعلان 
 

v.  .صیاغة صحیفة طلب الحصول على إذن الاستئناف 
 

vi.  .دراسة مذكرة المُدعّیة 
 

vii.   التحضیر لجلسة نظر الاستئناف والحضور فیھا؛ حیث تقُر المحكمة استحقاق الوقت المستغرق

أنھ كان    2026ینایر    23بتاریخ   إلى  بالنظر  المنتدب،  الجلسة مع الاستشاري  لھذه  للتحضیر 

المُدعّى علیھا، إجراء   التقاضي نیابة عن  القائم بمباشرة إجراءات  یتوجب على السید/ حدید، 

اللازم على كل حال، مع مراعاة استبعاد جمیع الأوقات المطالب بھا من الاستشاري   التحضیر

 القانوني عن ھذا العمل. 

 
ساعة لقاء إعداد جدول التكالیف وإرسالھ للمُدعّیة في إطار المفاوضات السابقة   13طالبت المُدعّى علیھا باحتساب   .29

لعملیة تقدیر التكالیف؛ وتقر المحكمة بالمغالاة الشدیدة في ھذا الوقت المطالب بھ، وترى أن الوقت اللازم لإعداد  

 ساعات إجمالاً.   6مستندات التكالیف في نزاع من ھذا النوع ھو 

 
ساعة، وھو ما یترك، بعد التقریب لأقرب    48تصل إجمالي الخصومات التي انتھت المحكمة إلى عدم إقرارھا إلى   .30

  ریال قطري. 16,900 ساعة اعْتمُِدتَ لمباشرة إجراءات الاستئناف، وبإجمالي قدره 169ساعة كاملة، 

 
تخلص المحكمة إلى أن ھذا المبلغ یمثل تكلفة معقولة وسائغة لمباشرة استئناف یتسم بقدر من الصعوبة، وینطوي   .31

 على مسائل شائكة من الناحیتین الواقعیة والقانونیة.  

 
لم تكُن مذكرات التكالیف المقدمة من المُدعّیة نافعة في ھذا التقدیر؛ بالنظر إلى وقوعھا في مجملھا ضمن الأدلة   .32

الإلزام   قرارات  بأن  والدفع  التقاضي،  بحق  (كالدفع  العدالة  لتحقیق  العامة  والمناشدات  المعززة،  غیر  المرسلة 

قانونیة (كالقول بأن العقد المبرم بین محامٍ خارجي وطرف بالتكالیف ذات طابع عقابي)، فضلاً عن شوبھا بأخطاء  

، وأن المُدعّى علیھا لم تلحق بھا خسارة، غیر الناجحفي الدعوى لا یشُكل بمجرده تكالیف قابلة للتحمیل على الطرف  

وادعاء انعدام السند القانوني لإصدار أمر بالتكالیف استناداً إلى أن النزاع ما زال معروضًا أمام الدائرة الابتدائیة، 

ي وكذا القول بانعقاد الاختصاص للمحكمة بالامتناع عن الحكم بأي تكالیف مطلقًا، رغم أن دائرة الاستئناف ھي الت

 أمرت باتباع ھذا المسار تحدیداً).
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 تكالیف إجراءات تقدیر التكالیف 

  17ریالاً قطریًا)، و  1,950ساعة عن طلب تقدیر التكالیف الأولي (بواقع    19.5طالبت المُدعّى علیھا باحتساب   .33

ریال قطري وفق الأتعاب الجدیدة المعتمدة للمتقاضي    3,400ساعة عن مذكرة الرد على مذكرة رد المُدعّیة (بواقع  

). وقد تبین للمحكمة أن 2026یونیو    23ة اعتبارًا من  ریال قطري في الساعة، والنافذ  200بصفة شخصیة والبالغة  

مذكرة الرد قد جاءت أكثر تفصیلاً بكثیر من الطلب الأولي، ومع مراعاة سبق البت في مسألة إعداد جدول التكالیف  

التكالیف الأولي    4والاستفادة من ذلك العمل في إعداد المذكرات؛ ترى المحكمة تحدید   ساعات عن طلب تقدیر 

ریال قطري) عن مذكرة الرد التي استلزمت فحص المذكرة    2,400ساعة (بقیمة    12ریال قطري)، و  400مة  (بقی 

 المعقدة المقدمة من المُدعّیة ومراجعتھا وإعداد مذكرة الرد علیھا. وبناءً علیھ، یبلغ إجمالي المستحق عن ھذا البند

 ریال قطري.  2,800

 
 طلب الحصول على إذن الاستئناف

 
بالرقم   .34 المقید  الاستئناف في حكمھا  دائرة  للمُدعّى علیھا   QIC (A) 8 [2026]قضت  بأن تسدد  المُدعّیة  بإلزام 

التكالیف المتعلقة بالرد على الطلب الأولى المقدم بشأن التكالیف، على أساس التعویض الكامل. وطالبت المُدعّى  

ساعة عمل. وتخلص المحكمة إلى استبعاد ساعتین عن    12ریال قطري مقابل    1,200علیھا عن ذلك البند بمبلغ  

  ة رفقة الاستشاري القانوني، فیما ترى ملاءمة الساعات العشر المتبقیة لإنجاز ھذا العمل، بما إجمالھ الأعمال المنفذ

 ؛ إذ تعُدّ ھذه الأعمال سائغة وتكالیفھا معقولة، وذلك خلاف الخصم السالف بیانھ. ریال قطري 1,000

 
 تكالیف إجراءات الإنفاذ  

 
مكتب محاماة    من خلالتكبدتھا    التنفیذ التيریال قطري لقاء تكالیف    20,000طالبت المُدعّى علیھا باحتساب مبلغ   .35

 التنفیذ خارجي، وأرفقت مع طلبھا فاتورة داعمة لطلبھا. وقد عللت طلبھا بأنھا أكُرھت على تقدیم طلب لإلغاء طلب  

، إثر امتناع المُدعّیة عن سحبھ. ولم تقدم المُدعّیة أي تعقیب على ھذا البند، بل وأغفلت  9810/2025المقید بالرقم  

لدى  أتعابًا معیاریة مستقرة  المبلغ یمثل  المُدعّى علیھا. ولما كان ھذا  المطالب بھا من  البنود  التعلیق على جمیع 

لأتعاب المماثلة السائدة في السوق بحسب ما  مكاتب المحاماة لمباشرة المنازعات التنفیذیة، ویتفق بصفة عامة مع ا

البند، وتقر   المُدعّى علیھا فیما یتعلق بكامل طلبھا في ھذا  استقرت علیھ خبرة المحكمة؛ تقضي المحكمة لصالح 

 ریال قطري.  20,000استحقاقھا لمبلغ 

 
 التكالیف الإضافیة

 
طالبت المُدعّى علیھا بالتكالیف الإضافیة الملحقة بالدعوى، والتي شملت تكالیف إعلان المستندات عبر برید قطر،  .36

ورسوم التنقل بسیارات الأجرة من المحكمة وإلیھا، فضلاً عن تكالیف الترجمة. وقد ثبت أن جمیع ھذه التكالیف 

حكمة؛ لذا تقر المحكمة بكامل ھذه التكالیف، وتقضي مدعمة بإیصالات وسندات سداد وكانت معقولة في نظر الم

 ریالات قطریة. 2,205 لصالح المُدعّى علیھا بإجمالي قدره

 
 النتائج الأولیة
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 تستخلص المحكمة التقدیر الإجمالي المبدئي للتكالیف المستحقة للمُدعّى علیھا على النحو الآتي: .37

 
i.  :ریال قطري 4,500طلب إلغاء الحكم الغیابي 

 
ii.  :ریال قطري  16,900إجراءات الاستئناف 

 
iii. ریال    1,000المقدم من المُدعّیة:    المتعلقة بإجراءات الاستئناف  مذكرة الرد على طلب التكالیف

 قطري
 

iv.  ریال قطري 20,000: التنفیذرسوم إجراءات 
 

v.  :ریال قطري 400طلب التكالیف 
 

vi.  :ریال قطري 2,400مذكرة الرد على التكالیف 
 

vii.  :ریالات قطریة 2,205التكالیف الإضافیة 
 

 ریالات قطریة 47,405الإجمالي: 

 
 دفوع المُدّعیة المنطبقة على كلا مجموعتي التكالیف 

 
 أعلاه، تخلص المحكمة إلى الآتي:  8بالتطرق الموجز لدفوع المُدعّیة السالف بیانھا في الفقرة  .38

 
i.  .لم یحُكم بأي تكالیف فیما یتعلق بمھام الاستشاري القانوني المنتدب 

 
ii.   ،لا یجوز الاعتداد بالقول المرسل المتعلق بمغالاة التكالیف المطالب بھا بمجرده؛ وبناءً علیھ

واتساقًا مع الأسباب السالفة، انتھجت المحكمة نھج التقدیر الإجمالي الشامل، واستقرت عقیدتھا 

 على معقولیة التكالیف المقضي بھا.

 
iii.  جاءت المستندات المقدمة من المُدعّى علیھا في معرض خصومة التكالیف مستوفیة وشاملة؛

 بما یعیب ادعاء عدم كفایتھا. 

 
iv.  قانونًا؛ الصلة  النزاع ومنعدمة  في  برید قطر غیر منتجة  إجراءات  بشأن  المثارة  الدفوع  تعد 

 بالنظر إلى صدور أمر التكالیف عن دائرة الاستئناف ذاتھا. 

 
v.  التكالیف المحكوم بھا بطبیعة تعویضیة جابرة للضرر، ولا أصل للادعاء بأنھا تنطوي تتسم 

المعقولة، وھو ما یضمن تحقق غایتھا   التكالیف  إذ تقتصر على سداد  على عقوبة بأي وجھ؛ 

 التعویضیة.
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vi.   المادة في  صراحة  والمتمثل  بالتكالیف،  المُدعّیة  لإلزام  القانوني  السند  قواعد    34یتوفر  من 

 المحكمة وإجراءاتھا، فضلاً عن الأمر القضائي الصادر عن دائرة الاستئناف. 

 
vii.   ینتفي القول بوجود أي انتقاص من الحق في التقاضي؛ بدلیل استمرار المُدعّیة بالفعل في مباشرة

 إجراءات الخصومة وعاودت رفع الدعوى أمام الدائرة الابتدائیة.

 
 

 المعقولیة 
 

 فیما یتعلق بمسألة المعقولیة بموجب التوجیھ الإجرائي: .39

 
i.  ممثلوھا التزم  لو  أنھ  على  المحكمة  یقین  واستقر  المُدعّیة؛  سلوك  الاستئناف  دائرة  انتقدت 

الأكمل، لأمكن  النحو  على  الإعلان  وقوع  للتحقق من صحة  الواجبة  العنایة  ببذل  القانونیون 

تلافي جانب كبیر من ھذه الخصومة وإجراءاتھا؛ لاسیما وقد أعُید البدء في إجراءات الدعوى  

 ث الموضوع، وھو سلوك إجرائي یستحق بالشجب.  من حی

 
ii.  لم تثبت لدى المحكمة أي أدلة تفُید بذل أيّ من الطرفین جھوداً لتسویة النزاع ودیًا دون اللجوء

 إلى القضاء، أو تقدیم أي عروض جادة للتسویة.

 
iii.  .حققت المُدعّى علیھا نجاحًا كاملاً ومطلقًا في ھذه الدعوى 

 
iv. :التناسبیة 

 
ریال قطري، وتعُد التكالیف المطالب   5,000,000طالبت المُدعّیة بمبلغ یتجاوز   )أ

ریال قطري، نسبة ضئیلة  200,000بھا من المُدعّى علیھا، والتي تقل قلیلاً عن 

تھا المحكمة، یقل إجمالي التكالیف  من ذلك الإجمالي. وعقب الخصومات التي أقََرَّ

و ما یقع بوضوح ضمن الحد الأدنى  ریال قطري؛ وھ 50,000المقضي بھا عن 

 بالنظر إلى القیمة الإجمالیة للدعوى بحسب ما حددتھا المُدعّیة.

 
ما  ) ب وھو  علیھا،  المُدعّى  جانب  من  المحتدم  والنزاع  بالسجال  الدعوى  اتسمت 

یعكس أھمیة النزاع. ورغم صعوبة الوقوف بدقة على مدى أھمیة الموضوع إلا  

 أنھ یشكل على أقل تقدیر عنصرًا محایداً.

 
بنقطة  ) ج یتعلق  فیما  وخاصة  والصعوبة،  التعقید  من  قدر  على  الدعوى  انطوت 

الإعلان، والتي جرى البت فیھا لاحقًا بموجب  إجراءات  إجرائیة مستحدثة تتعلق ب

 بشأن الحكم الغیابي. 2026لعام  2التوجیھ الإجرائي رقم 
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مناسبًا   )د المعتمد  الوقت  یعُد  أعلاه،  المحكمة  أقرّتھا  التي  الخصومات  على  بناءً 

 ومتناسبًا مع دعوى تتسم بھذا القدر من التعقید. 

 
التوجیھ  ) ه وفق  بالكامل  علیھا  بالمُدعّى  الخاصة  العمل  بساعات  المحكمة  أقرّت 

المتقاضین بصفة شخصیة، بما  بأتعاب  المعمول بھ والمتعلق  الجدید  الإجرائي 

 .مفاده أن الأعمال أنُجزت بقدر من الكفاءة والملاءمة الإجرائیة

 
ریالات قطریة یشُكل قیمة   47,405مع مراعاة جمیع ھذه العوامل، استقر یقین المحكمة بوضوح على أن مبلغ   .40

الغیابي  الحكم  إلغاء  طلب  الخصومة  ھذه  شملت  وقد  لاسیما  علیھا؛  للمُدعّى  المستحقة  التكالیف  لسداد  معقولة 

القائمة،  التكالیف، ومعارضة إجراءات الإنفاذ  والاستئناف، والاعتراض على طلب الحصول على إذن استئناف 

الیف ذاتھا. وترى المحكمة أن المُدعّیة تدرأ عن نفسھا عبئاً مالیًا أكبر لعدم فضلاً عن مباشرة إجراءات تقدیر التك

استعانة المُدعّى علیھا بمحامین خارجیین یتقاضون أتعابًا وفق الأتعاب التجاریة المعتادة؛ إذ كان للائحة تكالیفھا في  

 تلك الحالة أن تتجاوز مئات الآلاف من الریالات القطریة.

 
 إجراءات تقدیر التكالیف 

 
تبُاشر ھذه المحكمة صلاحیاتھا بھیئتھا الحالیة منذ ما یربو على خمسة عشر عامًا؛ وقد استقرت المبادئ والتوجیھات   .41

للتكالیف القضائیة.   التي تحكمالقضائیة بشأن تطبیق قوانینھا وقواعدھا وإجراءاتھا، ولاسیما فیما یتعلق بالقواعد  

وتتُاح جمیع المواد والمستندات القانونیة، بما في ذلك التوجیھات الإجرائیة والأحكام القضائیة الصادرة، باللغتین  

 الإنجلیزیّة والعربیّة. 

 
ترى المحكمة أنھ من غیر المقبول إطلاقًا أن یمضي الطرفان في التداعي أمامھا دون استیعاب كافٍ لأصول سیر  .42

الإجراءات؛ فعلى سبیل المثال، یمثل الدفع بانعدام الموجب للحكم بأي تكالیف مؤشرًا جلیًا على الإخفاق في استیعاب 

الیف. كما أن التذرع بأن الشركة المعنیة لم تلحق بھا أي خسارة  كیفیة إعمال أمر دائرة الاستئناف الصادر بشأن التك

ومن ثم یمتنع الحكم بالتكالیف، یكشف عن عجز عن مراجعة التوجیھ الإجرائي الواجب التطبیق مباشرة على ھذه 

مة. الإجراءات، فضلاً عن الفھم الخاطئ مجدداً لنطاق إلزام الأمر القضائي الصادر عن دائرة الاستئناف للمحك

بآلیة تقدیر   تام  "عقوبة" ینطوي على جھل  یعُدّ  بالتكالیف  الدفع بأن أي أمر قضائي یتعلق  أن  إلى ذلك  ویضاف 

التكالیف برمتھا، وسوء فھم، للمرة الثالثة، لحدود القیود الواردة على سلطة المحكمة بموجب الأمر القضائي الصادر  

 عن دائرة الاستئناف.

 
أساس  .43 على  بالتكالیف  الإلزام  (ومنھا  قانونًا  المقررة  الإجرائیة  والأوامر  الأدوات  المحكمة جملة من  لدى  تتوفر 

التعویض الكامل) والتي یمكن للمحكمة إعمالھا مستقبلاً لمواجھة ھذا السلوك الإجرائي واستنكاره؛ وھو ما یوجب  

 یة.على المتقاضین الإلمام التام بآثاره وعواقبھ القانون

 النتیجة التي خلصت إلیھا المحكمة 
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أیام من تاریخ صدور ھذا    7ریالات قطریة إلى المُدعّى علیھا في غضون  47,405تلُزم المُدعّیة بسداد مبلغ قدره  .44

 الحكم.

 
 
 

 صدر عن المحكمة، 

 

 
 

 [توقیع] 

 
 عمر العظمة، رئیس قلم المحكمة  الدكتور

 
 أوُدعِت نسخة موقعة من ھذا الحُكم لدى قلم المحكمة. 

 
 التمثیل 

 مثلّ المُدعّیة مكتب آل محمود للمحاماة (الدوحة، قطر).
 

 ترافعت المُدعى علیھا بالأصالة عن نفسھا. 
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